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المادة 4

3- على كل دولة طرف في العهد الحالي أن تستعمل حقها في التحلل من التزاماتها أن تبلغ الدول الأخرى الأطراف في العهد الحالي فورا عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالنصوص التي أحلت منها نفسها والأسباب التي دفعتها إلى ذلك، وعليها كذلك وبالطريقة ذاتها، أن تبلغ نفس الدول بتاريخ إنهائها ذلك التحلل.

المادة 5

1-
ليس في العهد الحالي ما يمكن تفسيره بأنه يجيز لأية دولة أو جماعة أو شخص أي حق في الاشتراك بأي نشاط أو القيام بأي عمل يستهدف القضاء على أي من الحقوق أو الحريات المقررة في هذا العهد أو تقييده لدرجة اكبر مما هو منصوص عليه في العهد الحالي.

2-
لا يجوز تقييد أي من حقوق الإنسان الحقيقية المقررة أو القائمة في أية دولة طرف في العهد الحالي استنادا إلى القانون أو الاتفاقات أو اللوائح أو العرف أو التحلل منها، بحجة عدم إقرار الاتفاقية الحالية بهذه الحقوق أو إقرارها بها بدرجة اقل.

القسم الثالث / المادة 6

1-
لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة، ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي.

2-
يجوز إيقاع حكم الموت، في الأقطار التي لم تلغ فيها عقوبة الإعدام بالنسبة لأكثر الجرائم خطورة فقط طبقا للقانون المعمول به في وقت ارتكاب الجريمة وليس خلافا لنصوص العهد الحالي والاتفاق الخاص بالوقاية من جريمة إبادة الجنس والعقاب عليها، ولا يجوز تنفيذ هذه العقوبة إلا بعد صدور حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.

3-
ليس في هذه المادة، إذا كان حرمان الحياة يشكل جريمة إبادة الجنس ما يخول أية طرف في العهد الحالي التحلل بأي حال من أي التزام ترفضه نصوص الاتفاق الخاص بالوقاية من جريمة إبادة الجنس والعقاب عليها.

4-
لكل محكوم عليه بالموت الحق في طلب العفو أو تخفيض الحكم ويجوز منح العفو أو تخفيض حكم الموت في كافة الأحوال.

5-
لا يجوز فرض حكم الموت بالنسبة للجرائم التي يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما كما لا يجوز تنفيذه بامرأة حامل.

6-
ليس في هذه المادة ما يمكن لأية دولة من الدول الأطراف في العهد الحالي الاستناد إليه من اجل تأجيل إلغاء عقوبة الإعدام أو الحيلولة دون ذلك الإلغاء.

المادة 7

لا يجوز إخضاع أي فرد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهنية على وجه الخصوص فإنه لا يجوز إخضاع أي فرد دون رضائه الحر للتجارب الطبية أو العملية.

المادة 8

1-
لا يجوز استرقاق احد، ويحرم الاسترقاق والاتجار بالرقيق في كافة أشكالهما.

2-
لا يجوز استعباد احد.

3-
(أ) لا يجوز فرض ممارسة العمل على أي فرد بالقوة أو الجبر.

(ب) لا تحول الفقر 3(أ) دون تنفيذ الأشغال الشاقة تطبيقا لحكم بهذه العقوبة صادر عن محكمة مختصة في الأقطار التي يجوز فيها فرض الأشغال الشاقة كعقوبة لإحدى الجرائم.

(ت) لا يشمل اصطلاح العمل بالقوة أو الجبر لأغراض هذه الفقرة:

1) أي عمل أو خدمة، غير مشار إليها في (ب) مما يتطلب القيام به عادة عن كل شخص موقوف نتيجة أمر قضائي قانوني أو خلال الفترة التي يفرج عنه خلالها بشروط.

2) أية خدمة نالت طبيعة عسكرية وكذلك أية خدمة وطنية يستلزمها القانون من المعترضين لأسباب ضميرية على الخدمة العسكرية في الأقطار التي يعترف فيها بمثل ذلك الاعتراض.

3) الخدمة المفروضة في حالة الطوارئ أو الكوارث التي تهدد حياة ورخاء المجتمع.

4) أي عمل أو خدمة تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية.
                              [ يتبع في العدد القادم ]

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

النظام الداخلي

المادة (8)

زوال العضوية: تزول العضوية في الحالات الآتية:

1)
الانسحاب ويجب أن يكون بطلب خطي.

2)
فقدان احد شروط العضوية.

3)
الفصل ويكون بقرار يتخذه مجلس الإدارة بأكثرية ثلثي أعضائه وتصديقه من الهيئة العامة في أول اجتماع لها بعد صدور قرار الفصل بأكثرية ثلثي الحاضرين.

4)
عدم دفعه الاشتراك السنوي في الموعد المحدد قبل شهر من نهاية السنة بعد إخطاره باستحقاق الاشتراك واتخاذ مجلس الإدارة بأكثرية ثلثي أعضائه قرارا بزوال العضوية.

5)
الوفاة.

المادة (9)

إعادة العضوية:

-
يجوز لمجلس الإدارة إعادة العضوية إلى العضو الذي زالت عضويته بسبب عدم دفعه اشتراكا في سنة ما إذا أدى المبلغ المستحق عليه.

-
لا يجوز للعضو الذي فقد عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفى الحق في استرداد الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية.

المادة (10)

الفصل من الجمعية: يفصل العضو من الجمعية في الحالتين:

1)
إذا أتى عملا من شأنه أن يلحق بالجمعية ضررا أدبيا أو ماديا جسيما.

2)
إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض يتعارض مع أهدافها.

المادة (11)

يبلغ العضو قرار مجلس الإدارة بفصله خلال شهر، يوما من تاريخ صدور قرار الفصل.
   [ يتبع في العدد القادم ]        

في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

الأستاذ محمد فائق أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان

يدعو إلى مراجعة سجل الدول الأعضاء

في مجال احترام حقوق الإنسان

ألقى الأستاذ " محمد فائق " الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بمناسبة دورة انعقاده السادسة, أعرب فيها عن تقديره لجهود المجلس تجاه القضايا العربية بتخصيصه أربع دورات استثنائية لها في عامه الأول, والذي يعبر عن حجم ما تشهده المنطقة العربية من انتهاكات جسيمة للقانون الإنسانــي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتعليقاً على التطورات في الشأن السوداني الذي تناولته تقارير معروضة على المجلس, عبر الأمين العام عن قلق المنظمة العميق حيال استمرار الوضع الخطير في إقليم دارفور وتعثر جهود التسوية. معرباً عن أسفه أن يتزامن هذا مع تردي أوضاع حقوق الإنسان في السودان ككل. والتي كان من مظاهرها استشراء الاعتقالات التعسفية وتجاهل الحقوق القانونية للمحتجزين, وبينهم قضية 25 محتجزاً أرفق للمجلس مذكرة تفصيلية بشأنها. مؤكداً "أنه لا يمكن حل مشكلة دارفور بمعزل عن حل سياسي شامل تشارك فيه جميع الأطراف في السودان وتنفيذ اتفاقية السلام الخاصة بالجنوب, كما أنه من الضروري وقف ظاهرة الإفلات من العقاب". 

ففي الشأن الفلسطيني, أعرب الأمين العام عن قلقه البالغ من استمرار تدهور الوضع الإنساني جراء الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على المدنيين, و"يضاعف من خطورة الموقف فشل المجتمع الدولي في طرح أية أفق سياسي للتسوية, وتورطه في حصار غير إنساني لقطاع غزة, وصل إلى حد إعلان إسرائيل القطاع كياناً معادياً". وأضاف "لقد أدى كل ذلك إلى تعميق الانقسام في المجتمع الفلسطيني وتعنت إسرائيل إزاء مقترحات السلام العربية, أو الوفاء بمسؤوليتــها كقـوة احتلال", وطالب الأمين العام مجدداً المجتمع الدولي عبر المجلس بـ"توفير الحماية للمدنيين, واعتبار قطاع غزة منطقة منكوبة ورفع الحصار عنه, وتوفير الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني, ومواصلة الجهود نحو إلزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني لحين الوصول إلى تسوية وفق مبادئ الشرعية الدولية".

وفي الشأن العراقي, عبر الأمين العام عن قلق المنظمة العميق من التدهور المتواصل للأوضاع الإنسانية والاعتداءات الكثيفة على المدنيين من قتل وتدمير للمنشآت والتطهير العرقي والطائفي والاعتقالات التعسفية, وتورط سلطات الاحتلال والحكومة العراقية في تأجيج الطائفية, وتقاعسهما عن توفير المتطلبات الأولية للحياة, وناشد المجلس "أخذ هذه المعطيات في الاعتبار وتعيين مقرر خاص لحالة حقوق الإنسان في العراق".

وفيما يتعلق بالحرب الدولية على الإرهاب, سجل قلق المنظمة العميق من فشل الجهود الدولية في "مكافحة هذه الظاهرة و الذي جعل عالمنا أقل أمناً. مشيراً لأن هذا الفشل ناتج عن الخلط بين مكافحة الجريمة والأهداف السياسية للقوى الكبرى, وزيادة مظاهر الإجحاف في معالجة الأزمات الدولية, والتخلي عن مقتضيات العدالة في مقاومة الإرهاب". كما أعرب عن القلق لانعكاسات هذه الظاهرة على المنطقة العربية ومحاولة خلق مفهوم "استثناء الشرق الأوسط" للنيل من مكانتها, وتوريط نظمها السياسية, بزعم مكافحة الإرهاب, في تشريع قوانين واتخاذ إجراءات وممارسات تنال من الحقوق الأساسية والحريات العامة. وتدعو المنظمة المجلس الموقر للتصدي الجدي لآثار مكافحة الإرهاب والتي تحولت في كثير من الأحيان إلى نمط من الإرهاب".

وقال الأمين العام "أنه كان من حسن تقدير المجلس حقوق الإنسان إلزام الدول الأعضاء بتعهدات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في أقاليمها, وبتقرير مبدأ المراجعة لسجلها, فلطالما كان تورط الدول المؤتمنة على النهوض بحقوق الإنسان في لجنة حقوق الإنسان السابقة, مصدر خيبات أمل كثيرة لدى المجتمعات عامة و منظمات حقوق الإنسان خاصة". ودعا المجلس إلى "الانشغال بتفعيل هذه الآلية على نحو جدي ليس فقط لبيان المصداقية, ولكن أيضاً لتحسين سجل حقوق الإنسان في هذه الدول والذي يتعرض لضغوط متعددة على نحو ما يحدث في منطقتنا العربية وخاصة تجاه الحق في الحرية والأمان الشخصي, والسلامة البدنية, والمحاكمة العادلة, وحرية الرأي والتعبير".

ويتابع الأمين العام خلال زيارته لجنيف إجراء سلسلة من اللقاءات والمشاورات بشأن تطوير آليات تعزيز حقوق الإنسان في البلدان العربية. 
قراءة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان
                                      أ. زكي خرابة

بالقانون 50 تاريخ 5/12/2006 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد50 تاريخ 27/12/2006 وفي مجلة المحامون العددان 11- 12 لعام 2006 صفحة 153 صدق الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي وافق عليه مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورته العادية السادسة عشرة المنعقدة في تونس بموجب قراره رقم 270 تاريخ 23/5/2004 

وقد جاء في مقدمة هذا الميثاق : 

انطلاقا من إيمان الأمة العربية بكرامة الإنسان الذي أعزه الله منذ بدء الخليقة وبأن الوطن العربي مهد الديانات وموطن الحضارات ذات القيم الإنسانية السامية التي أكدت حقه في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والمساواة ........... وتحقيقا للمبادئ الخالدة للدين الاسلامي الحنيف والديانات السماوية الأخرى في الأخوة والمساواة والتسامح بين البشر . 

واعتزازا منها بما أرسته عبر تاريخها الطويل من قيم ومبادئ إنسانية كان لها الدور الكبير في نشر مراكز العلم بين الشرق والغرب مما جعلها مقصدا لأهل الأرض والباحثين عن المعرفة والحكمة .............. 

كما ورد بالديباجة المذكورة : ......... وإيمانا بأن تمتع الإنسان بالحرية والعدالة وتكافؤ الفرص هو معيار أصالة أي مجتمع ورفضا لكافة أشكال العنصرية والصهيونية التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وتهديدا للسلم والأمن وتأكيدا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام العهدين الدوليين للأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية ................ 

وقد جاء في المادة الأولى من هذا الميثاق : 

يهدف هذا الميثاق في إطار الهوية الوطنية للدول العربية والشعور بالانتماء الحضاري المشترك إلى تحقيق الغايات التالية : 

1-  وضع حقوق الإنسان في الدول العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية التي تجعل من حقوق الإنسان مثلا سامية وأساسية توجه إرادة الإنسان في الدول العربية وتمكنه من الارتقاء بواقعه نحو الأفضل وفقا لما ترتضيه القيم الإنسانية النبيلة . 

2-  تنشئة الإنسان في الدول العربية على الاعتزاز بهويته وعلى الوفاء لوطنه أرضا وتاريخا ومصالح مشتركة مع التشبع بثقافة التآخي البشري والتسامح والانفتاح على الآخر وفقا لما تقتضيه المبادئ والقيم الإنسانية وتلك المعلنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان . 

3-  إعداد الأجيال في الدول العربية لحياة حرة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات وتسوده قيم المساواة والتسامح والاعتدال . 

4-  ترسيخ المبدأ القاضي بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة .  

إننا نرى بأن هذا القانون قفزة كبيرة في حقوق الإنسان يجب أن يليها قوانين تتماشى معه مثل قانون الانتخاب وقانون الأحزاب والترخيص لمنظمات وجمعيات حقوق الإنسان وإلغاء المحاكم الاستثنائية وتعديل قانون الطوارئ والأحكام العرفية وجعله مقتصرا على الحدود وسلامة الوطن من الأعداء ............. وغيرها من القوانين التي تتعارض مع هذا القانون والميثاق .

             يتبع في أعداد قادمة                                          

الواقع الصحي في سوريا

المشفى الوطني في السويداء.... نموذجاً !!!
أ. مروان سليم حمزة

· 
من حق المشفى الوطني في السويداء ، أن يفخر بنفسه ، كونه من المؤسسات العامة الكثيرة التي دشنت في عهد الوحدة ، أيام / الرئيس جمال عبد الناصر/ وقد يكون ، المشفى الميداني الأول في المنطقة الجنوبية . حيث بدأ بطاقة استيعاب تقدر بحوالي 200 سريراً، إلى مرحلة متقدمة من التوسع تفوق 500 سريراً ، مع أقسام متعددة تغطي كافة الاختصاصات .
لكن ، بعد حوالي 50 عاماً من بدء العمل به ، تغير الواقع كثيراً ؟؟ من خدمة مثالية أيام زمان ، في مجال العمل الإنساني ، وتقديم كل إمكاناته المتواضعة إلى جموع المرضى ، من كافة أنحاء القرى المترامية في المحافظة ، وكل ذلك بدون تذمر أو انزعاج . إلى عكس ذلك للأسف حالياً في كل المجالات !!! .
وكوننا نريد الأفضل ، لا ينبغي أن يكون هناك أية سلبيات تذكر ، محاولين تسليط الضوء إلى تخفيفها ، أو إزالتها بالكامل ، لتصبح بذلك كل المشافي والمراكز الطبية في سوريا وطنية بكل ما للكلمة من معنى . وقصة التوسعات والملحقات التابعة للأقسام وانهماك الإدارة في ذلك . باتت عندها متابعة التفاصيل الأخرى ثانوية ، والتي من شانها أن تساهم في إتمام الأمور من كل الجوانب بشكل أفضل ؟؟؟ . 
فأسلوب ( المناقصات ) للترميمات والرقيعات المتواصل والمتبع في مشفى السويداء منذ أكثر من عشر سنوات ، كفيل بإنشاء أفضل مشفى جديد بكل التجهيزات اللازمة ؟؟؟ .أو على الأقل ساهم بإتمام العمل في مشافي المحافظة الأخرى ، مثل مشفى شهبا الحكومي ( المنسي ) منذ مدة ؟؟ أو المساعدة في الإقلاع الصحيح لمشفى صلخد بكل الاختصاصات ، والذي استمر البناء فيه لأكثر من ( 20 ) سنة متواصلة. وليس المهم أن تتم زيارات المسؤولين ( المفاجئة ) للمشفى كنوع من الواجب فقط ، بل من المفيد أن تشمل كل جوانبه وأقسامه ، بعيداً عن الشكليات والمظاهر الخادعة ، والمجهزة بكل التفاصيل لخريطة سير المواكب الزائرة ، وبعلم مسبق من كل العاملين بالمشفى ؟؟
بعض الحوادث المؤسفة :
وفي هذا السياق ، لابد أن نشير ، إلى سياسة جديدة متبعة في كثير من الأقسام ، وهي ظاهرة تهريب المرضى إلى ( المشافي الخاصة )، وهذا ليس بخفي للأسف ؟؟ وقد يلمس بشكل ظاهر وجلي ، خاصة في قسم الولادات ؟؟؟ أو( للعيادات الخاصة بالأطباء )، وبعضاً من الاخصائين يزورون مرضاهم قبل وبعد العمليات الجراحية من باب ( رفع العتب !!) فقط ، مع ترك بطاقة تشير إلى مكان العيادة ، وأوقات الدوام ، وأرقام الهواتف فيها ، وذلك للمراجعة بعد العملية ، أو لفك قطبها !! ناهيك عن مدة دوامهم ، والتي لا تتجاوز في حدها الأعلى ساعتين يومياً ؟؟ .وكم هو مسكين ذلك المريض ، الذي يدخل المشفى بعد الظهر في كثير من الأحيان ، حيث لا يوجد إلا طبيب الإسعاف المقيم ، الذي يقوم بكل الأمور ، من استقبال ، وتشخيص ، ومن ثم توزيعه إلى القسم المختص بمرضه ، ليرقد هناك بسلام مع جرعة مسكنة لآلامه ، لينظر بأمره في صباح الغد ، ( إن بقي على قيد الحياة ) لحين ( زيارة الأطباء ) المختصين ( الساعيّة ) إلى المشفى ؟؟ ( كون الاتصال ليلاً بأحدهم مقطوع في حالات كثيرة !!) ،
وحوادث الأخطاء الكثيرة في التشخيص ، تقض مضاجع كل من يدخل إلى المشفى الوطني مريضا كان ، أو في أية حالة اسعافية ، والقصة الحزينة التي أودت بحياة شاب لم يتجاوز الثلاثين عاماً ماثلة للعيان ، حيث بدأت الحالة من ارتفاع حروري حاد ، بدأ علاجه في قسم الداخلية دون جدوى ، ثم إلى قسم الكلية للاشتباه بان السبب التهاب في الكليتين ، وبعد فترة وعند انخفاض الحرارة ... إلى البيت ، ليقضي بين أهله ساعات معدودة ، قبل تدهور حالته العامة مجدداً ، ومن ثم اسعافياً إلى المشفى ، ليكتشف السبب بعد فوات الأوان ، إلى التهاب حاد في اللوزتين ( خرج عن السيطرة ) وأمام تفاقم الحالة ، إلى قسم القلبية في العناية المشددة ... ومن هناك للأسف ..... إلى مثواه الأخير .
وما حدث مؤخراً للطفل ( ط ) ابن العشر سنوات ، من شلل عطّل حركة رجله بالكامل ، بعد حقنه بإبرة مسكنة ؟؟، في أحد المراكز الطبية ؟؟ إلا دليل واضح على الاستهتار الذي أصاب صحتنا العامة !! .
أمام هذه الحالات المؤسفة ، لا يسعنا إلا القول : بأن تجارب البشرية جمعاء ، لم تتطور بشكل ايجابي ، إلا بالاستفادة المثلى ، من كل التجارب والمحاولات والأخطاء ، للذين سبقونا في كل المجالات ، وأهمها المجال الطبي ، كونه يهم الجميع بدون استثناء . وإن تسليط الضوء على حالة ما ، ما هو إلا خوف من تكرارها . 
دوام الكادر الطبي وهمومه :
والحديث في أمر دوام الأطباء المتعاقدين مع المشافي ذو شجون من كل جوانبه ؟؟ فلو كانت رواتب وأجور هؤلاء الأطباء مقنعة – هل سيفكرون في فتح عيادات خاصة ؟؟ وهذه الملاحظة تفسر سبب عزوف الأطباء المختصين للتعاقد مع القطاع العام ؟؟ والجانب الآخر المتعلق ايضاً بسياسة التوظيف تلك – حيث لا يوجد ( إلى الآن ) قوانين واضحة للعاملين من الأطباء في القطاع العام ، تحتم على المتعاقدين منهم الالتزام بالدوام الكامل في المشافي والمراكز الطبية ؟؟ وذلك بسبب ( تأخر) قانون التفرغ للأطباء المختصين المطروح للحسم منذ سنوات ؟؟ وهذا الأمر، ينقلنا بالضرورة ، إلى الوضع الصعب الذي يمر به العدد القليل من الأطباء المقيمين ، وفترة مناوبتهم الطويلة ، والتي قد تستمر إلى حدود 36 ساعة متواصلة ، وحتى خمسة أيام ؟؟ ، دون الاهتمام بحاجتهم الأساسية ، المتعلقة بالسكن المريح ، ونوعية الطعام المتردية في كل المشفى ، وإصابتهم بالإرهاق المتواصل ( طبيب مقيم واحد فقط في كثير من الأقسام )، يحتم عليهم البقاء تقريبا طيلة فترة المناوبة ، في توتر دائم ، وفقدان للراحة بسبب انعدام وندرة ساعات النوم الضرورية لهم ؟؟ .
مشكلة أعطال الأجهزة الدائمة :
ولنطرق أمراً آخر، على جانب كبير من الأهمية يتعلق بالتقنيات والأجهزة ( المريضة أو المتمارضة ) في المشفى ؟؟
و يتم حاليا تداول قصة العطل الدائم الذي أصاب جهاز التصوير ( الطبقي المحوري ) والذي ترافق عطله بأن يأخذ دوره ( بقدرة قادر) جهاز مشابه له ( للمصادفة ) في احد المشافي الخاصة ؟؟؟ ولسان حال المسؤولين عن الأمر: بأن الشركة الأساسية حصرياً هي المسؤولة عن أمر إصلاحه ، ونحن بدورنا ننتظر نتيجة المراسلات بين وزارة الصحة والشركة المعنية لإصلاح الجهاز . والمرضى في دوامة يائسة بسبب هذا ، وما حادثة نقل المريض (س) ليتم تصويره في مشفى صلخد ، وتوقف قلبه فجأة في منتصف الطريق ، واضطرار سائق سيارة الإسعاف للعودة به إلى حيث كان ، ليتم إعادته إلى الحياة مجدداً ( و لله الحمد ) بالصدمات الكهربائية .إلا شاهد فاضح على الحال التي وصلت إليها مشافينا ؟؟.
- لمصلحة منّ ؟؟ لم يتم إصلاح الأجهزة الأخرى ، الكثيرة والمتكررة الأعطال ، مثل ( التصوير الإشعاعي ) و( أجهزة تخطيط القلب أو الطابعة الملحقة أو نفاد الورق الخاص بها ) و ( جهاز الايكو ) :
- إذا كان لمصلحة العيادات الخارجية الخاصة ، فهذا الأمر- يعود للأطباء المختصين في المشفى - مع من يساعدهم في إهمال تلك ( الأجهزة الخاصة بأمراض العيون أو أجهزة تخطيط السمع لمرضى الاذنية ) أو تعطيلها ؟؟ حيث ، يوجد في المشفى جهاز تخطيط منذ (عصر الجاهلية )، وبدون غرفة معزولة وخاصة بالتخطيط الأمثل ، بل في مطبخ قديم !!!
- أو لمصلحة المشافي الخاصة والكثيرة – الرابحة طبعا والتي لا يكفيها ، ما تأخذه من المواطنين الفقراء والأغنياء ، سواء بسواء !! دون النظر من باب الرحمة ، إلى الفرق بينهم !! لتقديم الخدمات المحولة إليها من المشافي العامة ، كون أكثر الأطباء المتعاقدين مع المشفى الوطني ، شركاء في المشافي الخاصة ، وذلك بعلم الجميع !!
- وان كان الأمر إراحة للعاملين على تلك الأجهزة ؟؟، فاكتظاظ طواقم التمريض في كل ركن من أركان المشفى شاهد عيان على " البطالة المقنعة " والراحة المثلى للعاملين في المشافي والمراكز والنقاط الطبية المتعددة في كل القرى والمناطق وموظفيها ( المأجورين ) والعاطلين نسبياً عن العمل !!.
- أو إن سبب التقصير بالكامل هو سياسة الفساد والإفساد المتبعة في كل جوانب ومؤسسات القطاع العام وخاصة ( طواقم ورش الإصلاح ) و( الأيادي الخفية المرتبطة بمصالحها الكائنة خارج المشفى ؟؟ ) والرقابة وكافة المسؤولين في المشفى ؟؟
وللعلم لا يوجد في المشفى الوطني حتى الآن جهاز لتفتيت ( البحصة ) في الكلية وتوابعها ، فيضطر المريض في هذه الحالة ، للسفر إلى درعا للقيام بذلك - لقربها - أو- ليس له من سبيل إلا المشافي الخاصة وتكاليفها الباهظة إذا كان من ميسوري الحال ، أما الفقراء، وما أكثرهم في هذا الوطن ، فليس لهم في كل نوبة رمل - إلا- التضرع ( لله ) لمساعدتهم على قضائها؟؟ .
ومن بعد ذلك ، أمر التحاليل الطبية يستوجب التساؤل : فأغلب التحاليل المكلفة تهرب إلى المخابر الخارجية ، بحجة فقدان المواد الخاصة بهذا التحليل أو ذاك ، أو عطل مفاجئ في أجهزة التحاليل ، أو أجهزة التعقيم ؟؟ 
مشاهد مزعجة :
- ثمة أمر لم أجد له أي تفسير ويتعلق بالكرامة الإنسانية لكل من يدخل ( حرم المشفى ) بغض النظر عن كل الظروف الأخرى ، ؟؟ " أيعقل " أن نرى في قسم القلبية وبالتحديد في غرف العناية المشددة مريضاً يتجاوز عمره / 70 / عاما مكبلة قدماه بالسلاسل الثقيلة المربوطة بالسرير وقفل بحجم اليد ، وزد على ذلك شرطياً بكامل قيافته ، يجلس على بابه يراقب كافة تحركاته؟؟ .
و المشهد السابق نفسه بكل تفاصيله ، يتكرر لمريض آخر في قسم العظمية ، توضع جبائر الجفصين فوق أرجله المكسورة إضافة إلى فكيّه ويده بسبب حادث سير أليم ؟؟ .
- الوساطة ، والمعارف ، وأقارب النافذين في السلطة ، والرشاوي الكثيرة التي تقدم للأطباء والممرضين ، لتقديم مواعيد العمليات على حساب المرضى الآخرين الذين ليس لهم من يتكلم بأمرهم ؟؟
- النظافة أمر هام ، وهي مرآة أي عمل يقابلنا في أي مكان نتجه ، وخاصة في المشافي ، ولا نريد الخوض في ذلك كون رائحة النشادر، والدوار والغثيان المرافق لها ، والبرك العائمة في الحمامات تنسينا مانحن بصدده ، وخاصة في الأقسام المرمّمة والمسلّمة قبل انتهاء العمل فيها ؟. وخاصة في قسم الأطفال وما فيه من سوء في الانجاز ؟؟
- عدم تنظيم مواعيد الزيارات ، حيث من الممكن أن ترى زواراً في أقسام كثيرة من المشفى ، يقومون ( بالسيران ) في الساعة الثانية عشر ليلاً !!.وكأنهم في حديقة عامة ؟؟
- إن رؤية الحيوانات من مختلف الأنواع ، في بعض أقسام المشفى ( الكلاب والقطط والجرذان ) يطرح أكثر من تساؤل ؟؟ وخاصة بالقرب من غرف العمليات ؟؟ .
اقتراح مجاني :
وهل لنا أن نطرح رأياً متواضعاً من باب المساهمة في حل مشكلة ( نقص التمويل للمشافي العامة ) والاقتراح هو : عبارة صندوق أشبه ( بصندوق التكافل الاجتماعي ) ويتمثل بوضع إيصال إجباري بقيمة رمزية لا تتجاوز / 100 / ليرة سورية لكل من يدخل بحالة مرضية إلى المشفى ، ويبقى هذا الإيصال مع المريض لحين خروجه ، فلو فرضنا إن عدد رواد المشفى في الشهر / 1000 / مريض ، لتراكم لدينا كتلة نقدية شهرية تقارب / 100000 / ليرة ، تخصص في سد أكثر من ثغرة في جدار المشفى ، من إصلاح متواصل لبعض الآلات المعطلة ، وأمور طارئة أخرى كثيرة .. منها شراء الأدوية والعقاقير المرتفعة الثمن ، والتي يقوم نزلاء المشفى- المرضى- مجبرين بشرائها من الصيدليات الخارجية ؟؟ . 
ونتمنى أن يكون هذا المبلغ الرمزي ، بديلا مجدياً أكثر من نظام ( البطاقة الصحية ) الإجباري ، والمعمول به منذ مدة قصيرة في المحافظة ، والذي أربك كافة المواطنين المحولين إلى المشفى ، ( من إضاعة للوقت بدون جدوى ، وتكاليف إضافية ترتب عليهم ) بشكل عام ، ومرضى الاحتشاء القلبي ، وإسعاف النساء الحوامل إلى قسم الولادة بشكل خاص !! 
أخيراً : 
إننا في هذه العجالة ، لا نتحدث عن هذه الأمور ( المقلقة بشكل مخيف ) في كافة مشافينا الحكومية من باب ( التشفي )، أو الإساءة لأي كان ( لا سمح الله ) .
- فعندما يتكرر الحديث ، وبشكل يومي عن ( الانجازات العظيمة ) التي تقدم للمواطنين ، وخاصة خدمات القطاع العام ( الصحة مثلاً )، ( تشتعل الأكف بالتصفيق ) . وفي حال الشكوى العرضية من قبل احد هؤلاء المواطنين ، ولو مرة ، من دخله المتواضع بشكل خجول ، أول ما يتطرق له المسؤولون ( البعثيون ) في كل خطابتهم الرنانة ؟؟ ( الطبابة المجانية ، نعم الطبابة المجانية )، وما يقدم ( للشعب ) في قطاع الصحة ، من خدمات تطال الجميع ( دون استثناء )؟؟ وعند هذا الكلام فقط ، لا نرضى أن يكون - حقنا - في الخدمات الصحية أو العلاجية ناقصاً في أي جانب من جوانبه .. بعكس كثير من الحقوق المنسية ، والتي تمس حياتنا اليومية في كل تفاصيلها ، والتي لا مجال للخوض فيها الآن ..
إن المواطن المسكين في بلدي ، يكفيه مايلاقيه من شظف الحياة ، ومشاكلها ، وارتفاع الأسعار ، وشح الموارد ، ومحدودية الرواتب والأجور ، والضرائب الكثيرة التي تثقل كاهله ، والتكاليف المرتفعة لمصاريف المدارس والجامعات ومتطلباتها ، ناهيك عن أمراض العصر العديدة ، التي أصبحت تطفو على السطح بشكل رهيب .
فأمام كل ذلك ، من سوداوية حياتنا ، ليس لنا إلا المشافي العامة ، لنلاقي فيها ما فقدناه في أيامنا من العطف ، والرأفة ، والرحمة ، والراحة اللازمة لاستمرارنا مستقبلاً ( على وجه البسيطة ) أحياء !!. قبل أن نصبح جادين بالبحث عن أماكن لنا في مصحات الأمراض النفسية غير الموجودة حالياً في المحافظة والتي قد نحتاج إليها مستقبلاً .. وعسى أن لا نحتاجها أبداً.... آمين . 
شهبا – السويداء في 20/10/2007
marwanhamza@maktoob.com
ميانمار... لك منا السلام
أ. عبد الرحيم خليفة
   
حركة الاحتجاج  الشعبية السلمية على حكام ميانمار العسكر الذين يحكمون البلد منذ /45/ عاما والتي قادها الكهنة البوذيون ورجال الدين في تلك البلاد، ومن ثم التظاهر في العديد من بلدان العالم تضامنا مع حركتهم ومطالبهم بالانتقال إلى مجتمع ديمقراطي تعددي يحكمه القانون وتسوده روح المؤسسات وتحف فيه حقوق الإنسان وتصان فيه كرامة البشر... أشعرني بالضعف والعجز من جهة وبالخجل والحياء من جهة أخرى...

أولا: لأني لم استطع التضامن مع هذا الشعب بالرغم من ادعائي الإيمان بقضايا حقوق الإنسان في الوقت الذي عبرت فيه الكثير من الجهات والهيئات والمنظمات عبر العالم عن تضامنها معه بالتظاهر والبيانات والتصريحات.

ثانيا: لأني لم أكن اعرف شيئا عن ميانمار هذه أكثر مما تناقلته وكالات الأنباء بالرغم من الكثير من المشتركات والمتشابهات بيننا وبينهم، وهو حال كما أظن واعتقد الكثير من نشطاء حقوق الإنسان.

ثالثا: لان الحركة قد قمعت وفشلت كل المطالب لحكامها بالانتقال إلى الديمقراطية ما يعني استمرار النظام الأمني الحاكم واستمرار ممارساته بكل صلب وعناد ما يجعل اليوم الذي تنتفي فيه مثل هذه النظم الكريهة بعيدا.

رابعا: لقد خيل لي أن مظاهر القمع الوحشي للآمنين العزل التي كانت تنتقلها عدسات المصورين عبر العالم ربما تكون في احد شوارع بلادنا العربية لولا سخة ذاك الشعب المميزة إلى حد كبير وهو ما جعلني أن أقرر بلا تردد أن القمع والاستبداد واحد في أصله ومنتهاه سواء كان في ميانمار أو أي بقعة أخرى من العالم.

أن جهل بعض النظم بحتمية السيرورة التاريخية نحو الديمقراطية واستحالة ديمومة هذا الشكل من النم الاستبدادية تدفع ثمنه الشعوب من حريتها وتقدمها وتأخرها عن اللحاق في ركب الدول المتطورة رغم كل الشواهد المعاصرة في عالمنا اليوم ولعل أبرزها ما حدث في أوربا الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق عندما سقطت نم كانت تظن بنفسها استحالة التغيير إلا إذا حصلت المعجزة وحملت أشجار السرو انجاصا شهيا لذيذا آما قال شاو سيسكو طاغية رومانيا قبل سقوط نظامه بأيام معدودة وفي الوقت الذي كانت فيه الجموع ممتشددة في الميادين العامة تتظاهر ضده.

أن نموذج حكم ميانمار يكاد يكون شكلا منقرضا في عالم اليوم قل مثيله أو شبيهه إلا إذا فتشنا وبحثنا في عالمنا العربي فنجد فيها نظيرا له أو متقدم عليه أو يجاريه وان كانوا بذي مدني وأيا كان شكل ونظام الحكم (ملكي – جمهوري) وربما يكون هذا عزاء لشعب ميانمار أن سمعوا بنا!!

اشعر أن التضامن مع شعب ميانمار هو تضامن مع الذات (ذاتنا نحن العرب) بالرغم من أني لم أر تلك البلاد ولم اقر شيئا عن تاريخها ولم اعرف الكثير عن جغرافيتها أو اطلع على شيء من آدابها المترجمة طبعا ولم اسمع عن احد من رجالاتها العظام غير أولئك المنهكين تحت عبء نياشنهم وأوسمتهم مع حقر قاماتهم وكل ذلك يدعوني ويحفزني لان اهتم ما قدرت بأوضاع ميانمار لأسلط الضوء على أحوال ذلك الشعب ومعرفة إبداعاته في العلوم الإنسانية المختلفة وفي فروع الأدب والفنون المختلفة لديهم علي أصل إلى نتائج علمية ودقيقة عن الاستبداد وبناه ونتائجه وانعكاساته وبالتأكيد لست طامح لان أكون في مرتبة الراحل العظيم عبد الرحمن الكواكبي عندما كتب درته عن طبائع الاستبداد.

ميانمار هذه ليست أكثر من اسم حركي لبلاد كثيرة بطول وعرض وطننا العربي والتضامن معها ومع شعبها بحث عن من يتضامن مع شعوب هذه المنطقة فما هي إلا نحن وما نحن إلا هي ولله الأمر من قبل ومن بعد!!!.  

بيـانات المنظمة
بيــان

يعاني سكان مدينة اللاذقية أشد المعاناة من انقطاع التيار الكهربائي لساعات وبفترات متقطعة خصوصاً وأن الحرارة مرتفعة بشكل كبير والرطوبة عالية بسبب وقوع المدينة على شاطئ البحر، مما يسبب في وقوع ضرر كبير للمواطنين لاسيما المرضى منهم والذين يسكنون في أحياء شعبية مكتظة بالبناء والسكان، هذا من جهة أما من جهة ثانية فإن انقطاع التيار الكهربائي يفسد المواد الغذائية المخزنة بالبرادات سواء في المنازل أم عند التجار. 

وهنا فإن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تريد أن تسأل شركة الكهرباء في المحافظة والقائمين عليها هل توجد ضرورة وحاجة ملحّة إلى هذا الحد لقطع التيار الكهربائي خاصةً في ساعات النهار ؟!! وعلى كل حال فإن كان هناك مبرر لذلك فيجدر بشركة الكهرباء أن تقطع التيار الكهربائي في ساعات الصباح الباكر حيث يكون الجو ألطف نوعاً ما وليس في وسط النهار. 

وحيث إن قطّاع الكهرباء هو قطّاع خدمي عام ويجب على الدولة أن توفر الطاقة الكهربائية لجميع مواطنيها، وقد أصبحت الكهرباء من ضروريات الحياة ومن شيم العالم المتحضّر. 

لذا فإن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وحرصاً منها على حق المواطن في الاستفادة من التيار الكهربائي ورفع المعاناة والحيف عنه تهيب بالسيد مدير شركة كهرباء محافظة اللاذقية وبالجهات المعنية الأخرى عدم قطع التيار الكهربائي وتوفيره باستمرار.
دمشق في 1/8/2007                             مجلس الإدارة
بيـان

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا أنه و منذ قرابة الشهر تقريباً استدعي الدكتور نادر صنوفي وعدد من المواطنين لمراجعة أحد فروع أجهزة الأمن السورية وبعد ذهابهم علمت المنظمة أنه تم توقيف الدكتور نادر ولم يفرج عنه حتى الآن ولم تردنا أي معلومات عن الآخرين وكما لم يعرف سبب التوقيف علماً بأن الدكتور نادر صنوفي من مريدي مركز الدراسات الإسلامية وبعض الجمعيات المرخصة من قبل الدولة أصولاً.

كما علمت المنظمة بأن السيد إسماعيل الصياح من دير الزور اختفى منذ تاريخ 2/8/2007 ولم يعرف حتى الآن مكانه ويعتقد بأن أحد أجهزة الأمن هي التي أخذته من أمام منزله.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا تستنكر هذه التصرفات من اعتقال الدكتور نادر والسيد إسماعيل وغيرهما وتطالب بالكف عن هذه التصرفات من قبل أجهزة الأمن كما تطالب بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي والفكر.

دمشق في 6/8/2007                                  مجلس الإدارة
جريمة شرف غاية في البشاعة

يتداول المواطنون في سوريا عن طريق الهاتف المحمول (البلوتوث) بشكل كبير قضية غاية في البشاعة. حيث يتم بالصوت والصورة قتل فتاة بالعصي والهراوات والحجارة والركل بالأرجل مئات من الرجال يدعمهم عشرات النساء من خلفهم بالتشجيع والزغاريد بشكل تقشعر له الأبدان وتنأى عن رؤيته العيون. والأدهى من هذا أن تقوم جهات معينة مدسوسة, إضافةً لأحد المواقع الإلكترونية بنسب هذا العمل الشنيع إلى محافظة السويداء كذباً وافتراءً على أبناء هذه المحافظة. إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا تقف عند هذه القصة وطريقة تداولها لعدة أمور:
•  إن طريقة القصاص والعقوبة التي نزلت بهذه الفتاة (وبغض النظر عن فعلتها) دون محاكمة أو دراسة تنم عن وحشية ما قبل التاريخ, والتي تعتبر بحق أشد أنواع الانتهاكات التي يمكن أن توجه للإنسانية بكل معانيها وأبعادها.

•  إن غالبية منفذي العقوبة رجالاً و نساء (إن لم يكونوا جميعاً) ليسوا من الشرف والعفة والطهارة ما يسمح لهم حتى بازدرائها. وإذا كانوا يدافعون عن الشرف كما يدعون فكيف يقدم أحدهم وعلى مرأى من الجميع بإزاحة الثياب عن جسدها وإظهار بعض من جسمها للجميع بما فيهم من تبرع بالتصوير.

 • إن جرائم الشرف في جميع الأديان و المذاهب و التقاليد تقتضي محاكمة المذنبة والتأكد من الفعل ويقتضي إثبات ذلك الكثير من الشواهد والثبوتيات والدرس من أهل الحكمة والنزاهة والمؤهلين للحكم بهذه الأمور. وفي حال الإدانة فإن هناك وسائل وطرق قانونية وشرعية لتنفيذ الحكم (بغض النظر عن خلفيته وما استند إليه) ولا تترك الأمور على مصراعيها بهذا الشكل الوحشي.

•  كيف يمكن أن تتم مثل هذه العملية على مرأى ومسمع (أو علم مسبق) من السلطات والوجهاء في أي مكان من العالم المتخلف دون التدخل لإيقاف هذه الجريمة وهي التي تعلم وتتقصى وتتدخل في دقائق الأمور وفي الشاردة والواردة. أم أن التغاضي عن ذلك أمر مرسوم و مخطط له.
•  إن طريقة نشر هذه القصة والأماكن التي أشيع عن وقوعها فيها تثير التساؤل و الريبة و التخوف من مخطط يرمي لزيادة التفرقة بين المواطنين و افتعال الأزمات بين مكونات الشعب في سوريا. (علماً بأن المنظمة قد تقصت الأمور وذهبت إلى المناطق المشاع عنها ولم تر أي ثبوتية لذلك وإنما على العكس فقد كان أهل هذه المناطق يستنكرون هذه العملية ويرفضونها رفضاً قاطعاً).

لذا فإن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا تدعو الجهات المختصة التحري عن هذه الجريمة ومكان وقوعها وإظهار الحقيقة كاملةً أمام المواطنين كما تنبه إلى عدم إغفال هذه الأمور وإلى العمل على وقف التمادي في افتعال مثلها كما تنبه إلى أنَ ما يحدث باسم جرائم الشرف أو التقاليد والعادات والأعراف تؤثر على وحدة الصف الوطني والوحدة الوطنية التي يتطلب إعادة بنائها في هذه الظروف الدقيقة من تاريخنا.

دمشق في 12/8/2007                                  مجلس الإدارة
اختفاء المواطن مازن مصباح علاء الدين
     
علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أنه منذو أكثر من شهر استدعي المواطن مازن مصباح علاء الدين من مواليد اللاذقية بستاده مواليد 1966 للتحقيق بإحدى فروع المخابرات الجوية بدمشق وحتى الآن لم يسمح لأسرته بزيارته ولم يعترف الفرع بوجوده لديه. إننا في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية نستنكر هذه التصرفات ونطالب بالكف عنها من قِِبل أجهزة الأمن وكما نطالب بإطلاق سراح المواطن مازن مصباح علاء الدين وإحالته للقضاء العادي ونطالب بالإفراج عن كافة معتقلي  الفكر والرأي. 

دمشق في23/8/2007                                 مجلس الإدارة
تقرير حول انتخابات المجالس البلدية والمحلية
التي جرت في 26-27/8/2007


اطلعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا على انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات في القطر العربي السوري ورصدت هذه العملية بدءً من الترشيح حتى إعلان النتائج النهائية وقد خلصت إلى ما يلي:

- اللامبالاة العامة وعدم المشاركة الشعبية والنخب في عملية الترشح مما اضطر المسئولين في كثير من المحافظات لاستدعاء البعض وطلب ترشيح أنفسهــم ومنهــم من استجــاب ومنهم لم يستجيب لعدم القناعة بتاتاً بذلك, حتى أن العشائر التي كان لها باع طويل في انتخابات مجلس الشعب تنحت عن هذه المهمة ولم تشغل بالها  .

-  تراجعت الدولة في كثير من الدوائر الانتخابية وخاصة في المناطق والنواحي عن توجهها السابق بترك الانتخابات مفتوحة دون قوائم جبهة كما في الانتخابات الماضية, وقدمت قوائم مفبركة وجاهزة باسم الجبهة الوطنية التقدمية وهذا ما تم تجاوزه في انتخابات المجالس السابقة.- عند قراءة أسماء المرشحين والقوائم التي تشكلت ودعاياتهم الانتخابية لم يلاحظ وجود أي برنامج انتخابي أو وعود بتنفيذ طريق أو حتى مجرور وإنما كانت تعتمد على الصور وبعض العبارات التي ملها وسئمها المواطنون وأكثر من ذلك فإن القائمة التي تشكلت في مديـنة حمص بعد عسر ولادة و مخاض اعتبرت نفسها ملحقة بقائمة الجبهة و سمت نفسها (القائمة المتممة لقائمة الجبهة).

- لوحظ و خاصة في محافظة حمص أن اللافتات والملصقات الانتخابية للمرشحين لم تلتزم بالشروط والمواصفات التي وضعتها المحافظة في انتخابات مجلس الشعب وأحالت الكثير من المرشحين في حينه إلى المحاكم وطالبتهم بعشرات الملايين كمخالفات وغرامات.

- لم يلاحظ أي برنامج انتخابي أو دعاية انتخابية لقوائم الجبهة الوطنية في كثير من المحافظات مما يعزز القناعة بأن الموضوع كله مبرمج و منتهي قبل أن يبدأ.

- نظراً لعدم الاهتمام الشعبي واللامبالاة فإن نسبة المقترعين لم تتجاوز5- 6  % في أغلب المحافظات والمناطق حتى أن الناجحين في مدينة حمص مثلا كان يكفيهم قرابة 3000 صوت للنجاح في مدينة تعدادها أكثر من مليون إنسان.

- لوحظ و بشكل أصبح معتاداً في سوريا شراء الهويات الانتخابية من بعض المواطنين (اللامبالين وقد فضلوا مبالغ زهيدة على المشاركة وبذل الجهد في الانتخاب وعناء الاختيار) حتى أن البعض من المرشحين جمع لديه آلاف الهويات واتفق مع رؤساء بعض المراكز الانتخابية لإدراجها دون وجود أصحابها وعن طريق آخرين مضمونين لشاري هذه البطاقات.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا تأسف لهذا الوضع ولهذه الطريقة في انتخاب مجالس تخطط وتوجه وترسم سياسات محافظات ومدن تعدادها بالملايين في القرن الواحد والعشرين وفي عصر التكنولوجيا و التقدم العلمي المتسارع. وتطالب بالإسراع بإنجاز قوانين جديدة آخذة بعين الاعتبار الملاحظات السابقة بغية التخلص منها وتأمين المشاركة الشعبية على أوسع نطاق في انتخابات حرة نزيهة.

دمشق في2/9/2007                             مجلس الإدارة
بيـــان 


وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رفضت الترخيص لخمس منظمات علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رفضت الترخيص لخمس منظمات كانت قد تقدمت بطلبها من أجل ذلك في محافظة السويداء وهذه المنظمات هي:

- الجمعية السامية في قرية الدويرة.
- جمعية الطبوغرافيين السوريين.

- جمعية الغذاء الصحي في قرية القريَا.

- جمعية القديس لوقا الطبيب.

- جمعية دعم المرأة ومناهضة العنف الأسري.

وكانت الحجج التي اقترنت مع رفض الترخيص مجرد ذرائع واهية توحي بعدم اهتمام الجهة المختصة بالعمل على تنشيط هيئات ومنظمات المجتمع المدني في بلادنا, وعلى العكس من ذلك فقد بينت التجربة على امتداد السنوات السابقة أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لا تريد لأيٍ من منظمات وهيئات المجتمع المدني, وخاصةً المنظمات الحقوقية أن تأخذ دورها الذي يؤدي إلى نقل مجتمعنا إلى مواقع متقدمة في الحياة الاجتماعية, وفي امتلاك ثقافة حقوق الإنسان وتمكين المرأة من المساهمة في عملية التنمية, إضافة للمهام الحيوية الأخرى التي تعد بها الجمعيات والمنظمات التي تقدم طلبات ترخيصها طبقاً لقانون الجمعيات الذي يفترض أن يكون نافذاً ومعمولاً به. إلاَ أن الجهات المختصة تتخذ قراراتها بالرفض الدائم والمستمر لمعظم الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تقدمت سابقاً وفي اللحظة الراهنة بطلباتها, وذلك بناءً على اعتبارات ومعايير مختلفة مع القانون الذي يتم تعطيله وفقاً لاستمرار العمل بقانون الطوارئ الذي يجيز لجهات أخرى التدخل بهذه القضايا .

إنَ المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية إذ تدين بشدَة رفض الترخيص للمنظمات الخمس المذكورة آنفاً في محافظة السويداء, تدعو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى إعادة النظر بقرارها هذا والعمل على تنفيذ القانون الخاص بالجمعيات والتوقف عن المساهمة في محاصرة هيئات المجتمع المدني وقواه الحية العاملة في سبيل إطلاق أفاعيل التنمية البشرية في بلادنا.

دمشق في5/9/2007                             مجلس الإدارة
أنقـذونــــــا قبــــــــل أن . . .


إن ما تم رصده من قبل المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا من تسارع موجات غلاء الأسعار التي أثقلت كاهلنا وجوعت أطفالنا وأصبحنا نحلم بالوصول إلى الكثير من المواد الغذائية حتى الأساسية منها حلماً في مواسمها والتي تعودنا أن تكون في متناولنا بكل سهولة ويسر, والتمهيد من قبل الحكومة والمسئولين لارتفاعات في أسعار بعض المواد ستتجاوز تأثيراتها الحدود الممكن للمواطن تحملها بما ستعكس من غليان وفوضى في الأسعار على كل مناحي الحياة في الوقت الذي يسد فيه المواطن رمقه ويؤمن استمرار حياته بالكاد على حساب جهده وتعبه وصحته, وخاصة مادة المحروقات التي ستتعدى تأثيراتها موضوع التدفئة والنقل بل ستؤثر على جميع متطلبات الإنسان لأن دورها في الزراعة والصناعة والنقل كبير.
وما يطرح من تعويضات لا تغطي جزءً يسيراً من هذه التأثيرات التي قد تتجاوز الـ25%من أسعار أغلب المواد الغذائية وغيرها, وفي وقت تتم فيه المتاجرة بهذه المواد وتهريبها إلى الدول المجاورة وبيعها والإثراء منها على حساب المواطنين ولقمة عيشهم وتدارك برد الشتاء للفقراء والمساكين ويقول أحدهم لسنا قادرين على ضبط الحدود ومنع التهريب.

وفي مقاربة سريعة نرى أن الدولة وأجهزتها قادرة على معرفة حديث يدور بين عدة مواطنين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد ومعرفة سكنات وحركات العديد من المواطنين في كامل القطر وأن تجثم أجهزتها على صدور الجميع ولا تستطيع السيطرة على خط حدودي يعـبر خلاله صهاريج وقطارات من خزانات المحروقات والحيوانات التي تحملها إضافة إلى خطوط وأنابيب لنقل المازوت وغيره من طرف إلى آخر من الحدود. والمواد الغذائية التي تعبر بالشاحنات وترمى وتتلف خلف الحدود (لترتفع أسعارها بشكل خيالي) في وقت المواطن بأشد الحاجة إليها كي يستطيع الاستمرار في الحياة وكم من طفل وعجوز بات جائعا وهذا كله على مرأى ومسمع بل وحماية بعض المسئولين المستفيدين دون أي تصرف أو منع أو وخز ضمير (أصبح غائبا). لأن الفساد والمصالح الشخصية قد طغت على مصلحة الوطن والمواطن ولا رابط بين هؤلاء والوطن والآخرين سوى ما يقدم له من مصالح وميزات شخصية.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا التي أعضاؤها من المواطنين ويشعرون شعورهم ويعانون معاناتهم  تطالب المسئولين جميعاً وعلى كافة المستويات التدخل وإيجاد الحلول العملية والسليمة والناجعة للخروج من هذه الأزمات الحياتية الخانقة والقاتلة, وما هذا الجدل عبر الصحافة إلا إضاعة للوقت وتخدير للمواطن. والقضاء على الفساد والجشع الذي بلغ مــداه قبل أن؟؟؟ . . . يموت الأطفال جوعا وينفجر المواطن قهراً.
دمشق في 6/9/2007                              مجلس الإدارة
برسم رمضان الحرية, ولم شمل العائلة السورية

بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم, تتوجه المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا, إلى أبناء الشعب السوري, بأحر التهاني, وأطيب الأمنيات، وتتمنى أن يعود عليهم, بالعطاء وعلى كافة. أبناء الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركة, وان تسود المحبة والسلام والألفة بين الشعوب والأمم على أساس العدالة والاحترام المتبادل, وعودة كامل الحقوق لأصحابها الشرعيين و المساواة بين المواطنين جميعاً.

وعبر هذه المناسبة المباركة, تغتنم المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية الفرصة لتجدد مطالبتها الحكومة السورية، ولتؤكد على ضرورة أن يكون رمضان هذا العام, فرصة ومناسبة تاريخية من جانبها, لطي ملف الاعتقال السياسي, بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير في سورية، وإيقاف العمل بقانون الطوارئ, وإصدار قوانين عصرية للانتخابات والمطبوعات والأحزاب، وإلغاء المحاكم الاستثنائية والقانون رقم /49/ لعام 1980, والسماح بعودة المنفيين والمهجرين إلى عوائلهم وذويهم, فكما هم في قلب هذا الوطن فإن الوطن والحنين إليه في قلوبهم, وليكن هذا الشهر الفضيل مناسبة لزرع غراس الأمل والتفاؤل من جديد ولتكن مقدمة أولى على طريق لم شمل العائلة السورية.وكل عام و الوطن و المواطنين بخير .

دمشق في 12/9/2007                                           مجلس الإدارة
خبر / محاكمة القيادي في حزب العمل الشيوعي السيد فاتح جاموس

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية اليوم تاريخ  19/9/2007 بأنه قد جرت محاكمة القيادي في حزب العمل الشيوعي السيد فاتح جاموس أمام محكمة استئناف الجنح الأولى بدمشق بحضور عدد كبير من المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي وكانت القضية مرفوعة للحكم  إلا أن المحكمة أجلت الدعوى إلى 24/10/2007 لإصدار الحكم. إننا في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية نطالب السلطات السورية بضرورة طي ملف الاعتقال السياسي نهائياً والإفراج عن كافة المعتقلين في سجونها والحكم ببراءة السيد فاتح جاموس مم نسب إليه. 

دمشق في 19/9/2007                           مجلس الإدارة
توقيفــات في حمـص

لايجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا (المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) كل إنسان متهم بجريمة يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته قانونيا وبمحاكمة علنية ومستقلة (المادة 11)

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنه ومنذ ثلاثة أشهر تقريبا تم توقيف عدد من المواطنين في مدينة حمص لأسباب غير معروفة ولازالوا حتى الآن قيد التوقيف عرف منهم السادة:
	-   مهند عبد الرحمن غنوم
	العمل الحر

	-   رائد عثمان قاسم 
	يدرس في الجامعة

	- محمود بن محمد روحي البويضاني 
	طالب في المرحلة الإعدادية (الصف التاسع)

	-  عبد الهادي فاخر التيزيني  
	رجل مسن قارب السبعون عاما


إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا تستنكر قيام الأجهزة الأمنية بهذا العمل وتطالب بإطلاق سراح المذكورين أو تحويلهم إلى القضاء العادي المستقل فوراً. كما تطالب بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والفكر ونشطاء حقوق الإنسان.

دمشق في 22/9/2007                               مجلــس الإدارة
مرسوم العفو أقل من الطموح والمطلوب

رصدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا خلال الفترة الماضية ومنذ صدور مرسوم العفو الصادر عن السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 20/9/2007 مدى تجاوب المواطنين معه و نسبة المستفيدين منه و قد توصلت خلال هذه الفترة إلى النتائج التالية: إن تجاوب المواطنين كان ضعيفاً وردود الفعل محدودة جداً لأن المستفيدين من هذا العفو بشكل رئيسي هو عدد محدود من الجنود الفارين من الخدمة العسكرية لأسباب مختلفة إضافة إلى بعض الإعفاءات من الفوائد المادية عن التأخر في دفع بعض المترتبات المالية. لم يشمل العفو أياً من الموقوفين أو المحكومين السياسيين أو أصحاب الفكر ونشطاء العمل العام (الحريصين على بلدهم و وطنهم بغض النظر عن الاختلاف في الرؤيا) حتى الممنوعين من السفر أو المسرحين من وظائفهم تعسفاً لم يطالهم هذا العفو بتاتاً. لذا فإن المنظمة العربية لحقوق الإنسان تقف إلى جانب الغالبية العظمى من المواطنين وتأمل أن يكون هذا العفو فاتحة ومقدمة لعفو عام انتظره المواطنون طويلاً يشمل سجناء و موقوفي الرأي والفكـر والسياسيين. كما ينهي عقوبات تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والدستور السوري كمنع السفر للبعض والتسريح التعسفي من الوظيفة لمجرد إبداء رأي أو التوقيع على عريضة. 

دمشق في 7/10/2007                                  مجلس الإدارة
المنظمة العربية لحقوق الإنسان 
تنعى الدكتور " حيدر عبد الشافى"


ببالغ الحزن والأسى، تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان نبأ وفاة القيادي الفلسطيني والمفكر العربي الكبير الدكتور "حيدر عبد الشافي" الذي لعب دوراً محورياً مؤثراً في مسيرة الكفاح الوطني الفلسطيني، كما ساهم على نحو ملموس في إثراء مسيرة العمل الأهلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفى العالم العربي إجمالاً.

ولقد شرفت المنظمة به واحداً من الأعلام العرب الذين اجتمعوا لتأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في العام 1983، كما شرفت به عضواً بمجلس أمنائها في دورتها الثالثة، وكانت مصداقيته والثقة فيه سبباً في انتخابه رئيساً لبرلمان فلسطين بين عامي 1962 و 1965، وفى الإصرار على التمسك به رئيساً لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني منذ العام 1972، كذلك كانت ثقة أبناء شعبه فيه سبباً في اختياره رئيساً للوفد الفلسطيني المفاوض في جولات مدريد للتسوية السلمية.

وإذ تعد المنظمة فقدان الدكتور "حيدر عبد الشافي" خسارة كبيرة لشعبه ولكل من عملوا معه، فإنها تتقدم بخالص التعازي لذويه وأصدقائه ورفاق دربه وللشعب الفلسطيني الصامد.

في اليوم العالمي لمحاربة الفقر

في اليوم العالمي لمحاربة الفقر نستحضر لدى المواطنين حقيقة الأوضاع المعيشية على امتداد العقود الثلاثة السابقة ووفي اللحظة الراهنة ,والتي تتميز باتساع دائرة الفقر في بلادنا ,وانخفاض مستوى المعيشة بدرجة غير مسبوقة ,وذلك نتيجةً لاحتكار معظم الثروة الوطنية في يد فئة قليلة متحكمة بمقدرات البلاد وطاقاتها الاقتصادية والإنتاجية ,إضافةً إلى انتشار الفساد والإفساد في معظم الأوساط والقطاعات الاقتصادية, مما أدى إلى تفاقم أزمة الغلاء وارتفاع الأسعار بصورةٍ غير مسيطر عليها ,وأضحى لدى المجتمع السوري جيش هائل من الفقراء والعاطلين عن العمل ,متواكب مع تصاعد الأزمة الاقتصادية العامة التي لا تجد لها لاً لدى المسئولين في المستقبل المنظور, إلاَ إذا بادرت الدولة والجهات المختصة بعدد من الإجراءات التي يمكن لها أن تحد من حدة هذه الأزمة كخطوات أولى لمعالجة الوضع المأساوي الذي تعيشه معظم مكونات المجتمع.

1- وقف كافة عمليات النهب المنظم, و الهدر غير المسئول للثروة الوطنية.

2- العمل على محاصرة ظاهرة الفساد المستشرية, في معظم مؤسسات الدولة وفي القطاعات الاقتصادية المختلفة ,ومعاقبة الفاسدين فيها.

3- تأمين العمل لكافة المواطنين المنتجين والعاطلين عن العمل, من خلال تنشيط عمليات التمنية البشرية والاقتصادية.

4- العمل على ضبط الأسعار لكافة السلع المستهلكة في السوق الداخلية وضبط عمليتي الاستيراد والتصدير وفقاً لاحتياجات الاستهلاك الداخلي, ولحجم الإنتاج في القطاعات المتعددة.

5- رفع مستوى المعيشة والقدرة الشرائية للمواطنين من خلال تحقيق التوازن بين الأسعار والدخل الفردي لكافة المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن احترام كرامة المواطن تبدأ أولاً من تأمين العمل له, بما يحقق له الأمان من الفقر والعوز اللذان يشكلان انتهاكاً لكرامته وشعوره بنوال حقه من الثروة الوطنية أسوةً بغيره من المواطنين.

دمشق في 17/10/2007                                  مجلس الإدارة
بيان

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  بأن الأمن العسكري أعتقل بتاريخ  ـا22/10/ 2007 السيد بسام بصلة العضو  القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي من محله في مدينة التل بمحافظة ريف دمشق على خلفية انتقاده لغلاء الأسعار.

إن اعتقال السيد بسام بصلة يتعارض مع الدستور السوري خاصة المادة 38 التي نصت على حرية الرأي والتعبير ويتعارض مع المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع العهدين الدوليين والمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعتها الجمهورية العربية السورية.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  تطالب بالإفراج الفوري عن السيد بسام بصلة أو إحالته للقضاء العادي.

دمشق في 24/10/2007                                    مجلس الإدارة
بيــان


بتاريخ  28/10/2007  أطلقت السلطات السورية سراح السيد بسام بصله الذي اعتقل بتاريخ 22/10/2007.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية إذ ترحب بإطلاق سراح السيد بسام بصلة تطالب السلطات السورية بالإفراج عن جميع المساجين السياسيين في السجون السورية

دمشق في 28/10/2007                                     مجلس الإدارة
ملاحظة :

راسلوا أطياف على الإيميل التالي :  mohsenhazzam@yahoo.com
السعر : 25 ل.س












من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان .


النظام الداخلي للمنظمة.


كلمة الأستاذ محمد فائق أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان.


قراءة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان			أ. زكي خرابة.


الواقع الصحي في سوريا 				أ. مروان سليم حمزة


ميانمار... لك منا السلام					أ. عبد الرحيم خليفة. 


بيانات المنظمة.
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